
يــد القمــح المحلــي.. أزمــة جديــدة تهــدد تور
يين خبز المصر

, يونيو  | كتبه صابر طنطاوي

يـواجه المصريـون أزمـة طارئـة ربمـا تهـدد مسـتقبل الأمـن الغـذائي للسـلعة الإستراتيجيـة الأبـرز (القمـح)
وذلك بعد امتناع شريحة من المزارعين عن توريد كميات القمح المطلوبة التي حددتها الحكومة بـ
يــر التمــوين أردبًــا (الأردب يعــادل  كيلوغرامًــا) للفــدان الواحــد كحــد أدنى، الأمــر الــذي دفــع وز

والتجارة الداخلية إلى التلويح بورقة العقوبات القاسية إزاء المزا غير الملتزم.

ير بتشكيل لجان ميدانية بمختلف المحافظات لحصر المساحات المزرعة بالقمح وتلك التي ووجه الوز
تم حصادها بالفعل، ومقارنة الكميات الموردة بتلك المساحات، مع توجيه إنذارات مكتوبة للمزاراعين

الذين لم يوردوا الكميات المطلوبة منهم تمهيدًا لفرض عقوبات عليهم إن لم يتم تدارك الأمر.

وكانت الحكومة تعول على الإنتاج المحلي في تعويض جزء من العجز الناجم عن ارتفاع أسعار القمح
كثر عالميًا جراء الحرب الروسية الأوكرانية، إذ كانت تستهدف  ملايين طن من القمح المحلي، بزيادة بأ

من % مقارنة بـ. مليون طن قمح جرى توريدها خلال العام الماضي.
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وتتصدر مصر قائمة الدول الأكثر استيردًا للقمح بنحو  مليون طن من القمح سنويًا، بما نسبته
.% مـــن إجمـــالي صـــادرات القمـــح العالميـــة، لتســـد العجـــز في تلـــك الســـلعة الإستراتيجيـــة الـــتي
تستهلك منها كل عام قرابة  مليون طن، فيما تأزم الموقف بعد الحرب، فكلا البلدين المتحاربين،
.مليون طن من روسيا و .) من واردات مصر من القمح % روسيا وأوكرانيا، يمثلان معًا

.( مليون طن من أوكرانيا بحسب إحصاءات

يذكر أن الحكومة تضع خطة موازنتها للعام الجديد بناء على الأرقام والمعطيات المقدرة لما يمكن أن
تكون عليه العام المقبل وفق معطيات العام الحاليّ، وكانت الكمية المتوقع تحصيلها من القمح المحلي
للعــام  هــي المرتكــز الأســاسي (داخــل الموازنــة العامــة) في تحديــد حجــم الاحتياجــات الاســتيرادية
يـد الحاليّـة لا شـك أن الحكومـة وبالتـالي إبـرام العقـود وتـوفير الميزانيـة، وعليـه وبعـد نشـوب أزمـة التور
يـــدها رغـــم العقوبـــات بـــاتت في مـــأزق حقيقـــي، فمـــاذا لـــو لم يلتزم المزارعـــون بالكميـــات المطلـــوب تور

والتهديدات المطروحة؟

عصا الحكومة
ير التموين والتجارة الداخلية من لهجتها في مخاطبة الممتنعين عن صعدت الحكومة على لسان وز
،لسـنة   يـد الكميـات المطلوبـة مـن القمـح، مسـتشهدًا بمـا ورد في القـرار الـوزاري رقـم تور
يــد  أردبًــا من القمــح بحــد أدنى لكــل فــدان، مــع ضرورة إحضــار صــاحب الحيــازة الــذي اشــترط تور
مستند التوريد لإثبات ذلك، ومقارنته مع الكمية الموردة فعليًا، وحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج

عن موسم حصاد  لغير جهات التسويق، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين.

ير في تحذيره شدد على أنه في حال مخالفة المزا لتلك الكميات أو عدم تقديم مستندات تفيد الوز
يــد، ســيتم عمــل محــضر إثبــات حالــة بمعرفــة اللجنــة المختصــة ضــد المــزا، مدونــة بــه بقيــامه بالتور

المساحة المزورعة للقمح والكمية الواجب توريدها وكمية العجز.

يتساءل المزارعون عن دوافع التفرقة بين المنتج المحلي والمستورد، فالقمح
كثر من سعره المحلي بأرقام كبيرة، هذا بخلاف المستورد من الخا يتم شراؤه بأ
رسوم الشحن والتخزين والرقابة وخلافه، مع الوضع في الاعتبار تفوق القمح

المصري المنتج محليًا من حيث الجودة

يـد، لتكـون قيمـة أردب القمـح غـير أمـا عـن العقوبـة المقترحـة فسـتكون غرامـة ماليـة ضعـف سـعر التور
يــد هــذه المبــالغ إلى حســاب “الهيئــة العامــة للســلع التموينيــة” المســلم بمبلــغ  جنيهًــا، وتور
التابعــة للــوزارة في البنــك المركــزي، تنفيذًا لأحكــام المــادة السادســة مــن القــرار الــوزاري رقــم  لســنة

، الصادر بتاريخ  مايو/أيار الماضي.
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ــة المختصــة ي ــة والمحــررة بســببها محــاضر ضــده، تقــوم المدير ــات المطلوب ــزا للكمي ــد الم ي وفي حــال تور
يـدهم الكميـات المطلوبـة منهـم لتقـديمها إلى الجهـة القضائيـة المختصـة، مـع بإعطـائهم مـا يفيـد تور
ــا لأي ــا لتــوفير الكميــات المطلوبــة تجنبً يــد مــن العقوبــات إن لم يســتجب المزارعــون، ضمانً التلويــح بمز

صدمات مستقبلية إزاء تلك السلعة التي يعتمد عليها السواد الأعظم من المصريين.

المزارعون: السعر غير عادل
بحسـب التـوجيه الـوزاري تشـتري الحكومـة مـن المـزا سـعر الأردب بواقـع  جنيهًـا (. دولار)
وهو السعر الذي لا يرضي المزا، إذ يتجاوزه سعره في السوق الحر  جنيها (. دولار)، فيما
يــادة ســعر الأردب إلى  جنيــه كســعر وســط بين كــان عــدد مــن الفلاحين قــد تقــدموا بطلبــات لز

الحكومي والسوق، وهو ما لم توافق عليه الحكومة لما يترتب عليه من أعباء مالية إضافية.

ويتساءل المزارعون عن دوافع التفرقة بين المنتج المحلي والمستورد، فالقمح المستورد من الخا يتم
كثر من سعره المحلي بأرقام كبيرة، هذا بخلاف رسوم الشحن والتخزين والرقابة وخلافه، شراؤه بأ
مــع الوضــع في الاعتبــار تفــوق القمــح المصري المنتــج محليًــا مــن حيــث الجــودة والأصــناف والقيمــة

الغذائية.

يد القمح لسببين: الأول: بيعه في السوق الحر بما يحقق نسبة ويأتي امتناع بعض المزارعين عن تور
ربــح هامشيــة تعــوض النفقــات الــتي يتكبــدها الفلاح طيلــة الموســم الــزراعي في ظــل ارتفــاع جنــوني في

أسعار الأسمدة ومستلزمات الزراعة، تزامنًا مع حزم محفزات ودعم حكومي متواضعة.

أما السبب الثاني فيتعلق بتخزين كميات وفيرة من القمح لاستخدامها منزليًا في تلبية حاجات الأسر
خاصة بعد الحديث عن رفع أسعار الخبز المدعم على بطاقات التموين، وعليه يحاول المزارعون تأمين
أمنهــم الغــذائي علــى الأقــل في ســلعة واحــدة في ظــل موجــات الأســعار الجنونيــة الناجمــة عــن الحــرب

الروسية الأوكرانية وتداعياتها الكارثية على الاقتصاد العالمي ككل.

الحكومة في مأزق
يـــدات الحاليّـــة ربمـــا تضـــع الحكومـــة في مـــأزق حقيقـــي، في ظـــل الموازنـــات المحـــدودة فـــإن أزمـــة التور
فالاستجابة لمناشدات المزارعين رفع السعر المحلي بما يقترب ولو بهامش ضئيل من السعر العالمي،

سيكبد الدولة أموالاً طائلة قد تجد صعوبة في توفيرها في الوقت الحاليّ.

وكــانت وزارة الماليــة قــد خصصــت مــا يقــرب مــن  مليــار جنيــه (. مليــار دولار بســعر يناير/كــانون



الثاني الماضي و. مليار دولار بسعر اليوم) لدعم الخبز، على أساس سعري في المتوسط لطن القمح
 دولارًا العـــام المـــاضي، في موازنـــة العـــام المـــالي الحـــاليّ /، غـــير أن تـــداعيات الحـــرب
الروسية وارتفاع أسعار السلع من المتوقع أن ترفع فاتورة استيراد القمح إلى  مليارات دولار بزيادة
يبًا عما كانت مخصصة له بداية العام، بعدما وصلت كلفة طن القمح في الوقت قدرها % تقر

الحاليّ إلى  دولارًا أي بزيادة قدرها  دولار للطن الواحد.

وبحسـب الأرقـام الرسـمية فـإن الدولـة المصريـة تحملـت  مليـار جنيـه (. مليـار دولار) إضافيـة
عن الميزانية المخصصة للقمح في الموازنة بداية العام بسبب الأسعار المرتفعة، لكن بعد الزيادات التي
وصلت إليها منذ مارس/آذار الماضي وحتى اليوم، من المقرر أن يرتفع إلى  مليار جنيه (. مليار

دولار) تعاطيًا مع المستجدات الأخيرة.

رغم تطمينات السلطات بأن الأمور في إطارها الآمن، فإن حالة القلق لا تزال
تفرض نفسها إزاء إجراءات تصعيدية تقشفية جديدة تزيد أعباء محدودي

ومتوسطي الدخل

بعيدًا عن مأزق توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لشراء القمح المحلي عبر ترضية المزارعين بزيادة سعر
الأردب، فإن هناك مأزق آخر لا يقل أهمية عن المال، تتعلق بمصادر توفير القمح، حيث كانت تعتمد
مصر على روسيا وأوكرانيا في تلبية معظم احتياجاتها من القمح (كانا يوفران % من احتياجات

المصريين)، وعليه لا بد من البحث اليوم عن بديل آمن ومطابق للمواصفات.

وقد فتحت القاهرة باب تفاوض مع الهند كأحد أباطرة القمح في العالم، إذ استقبل المصريون شحنة
واحــدة ( ألــف طــن) فيمــا رفضــوا الأخــرى بســبب عــدم مطابقتهــا للمواصــفات والــشروط الــتي
وضعها الحجر الصحي المصري، ومن الصعب تعويض الهند العجز الروسي الأوكراني لا سيما بعدما
أعلنــت عــن توقــف التصــدير والاحتفــاظ بمخزونهــا مــن القمــح تحســبًا لمــا هــو قــادم في ظــل الخســائر

الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة على محصول هذا العام.

وهكذا تتقلص خيارات الحكومة المصرية في مواجهة أزمة القمح التي تلقي بظلالها القاتمة على العالم
بــأسره، ورغــم تطمينــات الســلطات بــأن الأمــور في إطارهــا الآمــن، غــير أن حالــة القلــق لا تــزال تفــرض

نفسها إزاء إجراءات تصعيدية تقشفية جديدة تزيد أعباء محدودي ومتوسطي الدخل.
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